دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 104
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان الإجابة على الاشكال العويص الذي أُشكل به على خروج الظن الحاصل من القياس عن الحجية على مبنى الحكومة وقلنا إنّ هذا يلزم منه التخصيص لحكم العقلي وحكم العقل غير قابل للتخصيص فأجاب الأخوند رحمه الله بأنّ هذا الاشكال لا وقع له لأنّ حكم العقل بحجية الظن إنما هو حكم تعليقي يعني ليس لكل ظن وإنما إذا لم ينصب الشارع أو بالأحرى إذا كان باب العلم والعلمي منسدين فحينئذ العقل يحكم بحجية الظن أما مع القول بانفتاح باب العلمي كما هو مفروغ المسألة في باب القياس فإنّ الأدلة دالة على عدم حجية القياس ثم أوردنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – نحن ندعي إنه منفتح لأنّ لا إشكال - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – فلذلك قال هذا تعليقي إنه مو انسداد حتى يصير مورد يعني خارج تخصصًا ، هذا معنى الخروج التخصصي هذا كلام الأخوند يعني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ستأتينا بعض الأجوبة التي يمكن أنت تشير إليها ، يقول أصلاً ما عندنا انسداد بالنسبة للقياس يعني في المسائل التي يدلل عليها القياس لنقول إنّ الظن الحاصل من القياس حجة ، عندنا انفتاح ثم اوردنا إشكالاً ودفعًا ، الإشكال لاحظوا ؛ إنّ الشارع جعل عدم القياس حجة بعبارة ثانية أنه نصب دليلاً يدلل على عدم حجية القياس ، نحن كلامنا في الحجية فيما إذا نصب دليلاً على الأخذ بالظن وهذا نصب دليلاً على عدم الأخذ ، قال الأخوند رحمه الله لا فرق بين المقامين فإنّ عدم نصبه كنصبه بل – ترقى – وقال إنّ عدم نصبه للقياس في أن يكون حجة يستلزم نصب طريقًا حجة ولو كان هذا الطريق أصلاً عمليًّا ثم انتهى به المطاف إلى أنّ ماذا ؟ لا يصح إذن الاشكال بخروج القياس عن حكم العقل بحجية الظن كما لا يصح الاشكال بناءًا على مبنى الانسداد بأنّ ما لا يفيد الظن لدى المكلف أو لدى المجتهد كيف يكون حجة ، في حال الانسداد ألا نقول أنّ كل ما أفاد الظن حجة ، لو فرضنا أنه ماذا ؟ الشارع جعل طريقًا لا يفيد الظن ، لديّ أنا المجتهد أو لدى المكلف فهل لي أن أُشكل على جعل الشارع لهذا الطريق الذي لا يفيد الظن وأقول إنّ العقل لا يحكم إلاّ بحجية الظن فهذا الطريق المجعول من الشارع والذي لا يفيد الظن المفروض أنّ عقلي لا يقول بحجيته ، يقول : لا ، عقلي يقول بحجيته لماذا ؟ لأنّ عقلي يقول بحجية ما يفيد الظن في حال الانسداد أما في باب الانفتاح لو فرضنا أنّ الشارع فتح طريقًا كدليل للوصول إلى أحكامه حتى لو كان هذا الطريق المفتوح من قبل الشارع لا يفيد الظن أيضًا عقلي راح يحكم بحجيته بس شيصير حكومة عقلي ؟ أيضًا حكومة ماذا ؟ تعليقية يعني أنّ الشارع يقول بحجية الظن ، كل دليل ظني وبعدم حجية الأدلة التي لم يحصل منها الظن في حال أنها لم تكُ منصوبة من قبل الشارع أما في حال وجود دليل قطعي على نصبها فعقلي أيضصا يرى حجيتها ، معاي ؛ ولذلك يقول الأخوند كما لا يصح الاشكال في هذا النحو التالي الذي شرحناه لا يصح الاشكال في النحو الأول يعني بخروج القياس عن حكومة العقل بحجية الظن فإنّ كلا البابين من وادٍ واحد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أين يذهب إشكال المشهور بالتعبد بالإمارة مع أنّ الإمارة ظن وأشكلوا عليها لإشكالات عقلية بأنه لا يمكن أن يجعلها الشارع فكيف يمكن أن يجعلها الشارع طريقًا لا ............يعني العقل ممكن في هذه الحالة أيضًا ) وأجاب الشيخ  حسين – لعلك تسمع الجواب اليوم يفيدك في هذا ، يقول الأخوند نعم يبقى الإشكال الثاني على حده في المقام ولا ربط له بجواب الاشكال الأول ، يقول مر علينا إشكال الفقيه ابن قبا ، شنهوا كان إشكال الفقيه ابن قبا ؟ يقول : يستحيل على الشارع أن ينصب الظن طريقًا للوصول إلى أحكامه ، لماذا ؟ قال : فإنه لو نصب الظن وأدى الظن إلى الخطأ للزم محاذير : واحد : وجود إشكال في الملاك ، إشكال ملاكي لأنّ نحن عندنا ماذا ؟ التكليف إنما يكون للمصلحة التي ترجع إلى العبد ولوجود في مصلحة في التكليف فيقول لك أنا أنصب لك هذا الظن حجة والمفروض إنه شنهوا ؟ شيؤدي ؟ يءدي إلى الخطأ يعني تفويت المصلحة ، بعَد وإذا أدى إلى المفسدة أدى إلى الجمع بين الضدين أو كانت الإمارة تقول بعدم الوجود وهو وجوب لأدى إلى الجمع بين ماذا ؟ النقيضين أو كانت الإمارة تقول بوجو وهو وجوب لأدى إلى الجمع بين المثلين وإشكالات مرت عندنا فيما تقدم ، يقول الأخوند هذا الإشكال أيضًا باطل في المقام بس تختلف الجهة ، ابن قبا وين أشكل ؟ أشكل على جعل الحجية للإمارة غير المصيبة للواقع تلزم منها هذه المحاذير خطابية وملاكية وتناقض وجمع بين الضديبن واجتماع المثلين وما أدري شنهوا ونحن الأخوند اش قلنا ، كيف نحل الإشكال ؟ خلنا الآن قبل نحل الإشكال ، نقول هنا المقام كذلك ، يرد هذا نفس الإشكال الذي أورده ابن قبا ، كيف يرد ؟ نقول : لو ألغى الشارع حجية الظن وكان الظن مصيبًا للواقع ، الظن ما قلنا يصيب الواقع في بعض الأحايين ، الشارع شنهوا ؟ ألغى حجيته ، اش راح يلزم منه ؟ نفس المحاذير ، الجمع بين الضدين والنقيضين فكما كان الإشكال ههناككذلك يرد ههنا لكن الفرق شنهوا ؟ هناك بأنه نصب طريقًا يؤدي إلى خلاف الواقع وهنا شنهوا ؟ ألغى طريقًا يؤدي إلى الواقع بس ولا كل الاشكالين من وادٍ واحد لأنّ ألغى حجية ماذا ؟ القياس وقد فرضنا أنّ القياس يؤدي فيبعض الأحيان إلى الوزاقع ، يقول نحن الش قلنا هناك في الإجابة ؟ يقول أهم جواب كان به فصل خطاب واختلاف مرتبة الحكم ، ألم نقل إنّ للحكم مراتب أربعة يعني أنّ ذلك الحكم الواقعي باعتباره لم يصل إلى المكلف وإنما وصل له الحكم الظاهري الذي جعله الشارع يعني أنّ ذلك الحكم فيه مرتبة شنهوا ؟ الملاك والإنشاء وبعد ؟ لعله أيضًا فيه شنهوا ؟ غير مرتبة الإنشاء والملاك لعله بعَد حتى في مرتبة الفعلية بس بعْد لم يصل إلى مرتبة المنجزية ، معاي ؛ فمش فعلي بالفعلية بالنحو التالي التي مرت علينا ، تذكرون الفعلية ما قلنا على قسمين : حتمية وغير حتمية ، هذا يفيدنا من حتمية وغير حتمية ، فعلي بالنحو الثاني مش فعلي فنقول بعَد لا يشكل علينا من قبل ابن قبا هناك بأنّ اشلون أنتم تقولون إنّ الشارع جعل إمارة لا تصيب الواقع وتلزم هالمحاذير ، نقول له مش محاذير لأنّ هذا جمع بين حكم ظاهري وواقعي والجمع بين الحكم الواقعي والظاهري باختلاف مرتبتي الحكم عندنا نحن الأخوند ما في أي إشكال كما اوضحنا بالتفصيل ههناك ، شفت اشلون شيقول الأخوند ؟ يقول نفس الكلام نقوله هنا لما نجي واحد يشكل علينا بهذا الاشكال يقول تعال إذا ألغى الشارع حجية الظن الحاصل من القياس وكان القياس يصيب الواقع ، معناه أنه شنهوا ؟ فوّت المصلحة على المكلف ، أدى بالمكلف إلى الوقوع في النقيضين والضدين وما أدري شنهوا ؟ قل له يا به إلتفت هنا حكم ظاهري والواقع حكم شنهوا ؟ واقعي ولا بأس أن يجعل الشارع حكمًا ظاهريًا لمصلحة التسهيل على المكلف وقد تكون المصلحة التسهيلية أعظم فائدة وأكثر عائدة بالنسبة للمكلف من مصلحة الحكم الواقعي ، فوين بعَد تقولون يجب جمع بين الضدين ونقيضين وما أدري شنهوا ؟ لا ، يا به ، طيب ؛ بس يقول شوف أريد أنبه لك تنبيه ترى عندما دفعنا الإشكال بالنحو الأول قلنا إنّ خروج الظن الآتي من القياس ما في إشكال لأنّ عدم نصبه للظن الحاصل من القياس طريقًا إلى الحكم عدم نصبه يجعل أو يكون أو نفهم منه أو نستنبط أنّ حكم العقل بحجية الظن هو حكم تعليقي ولا يرد عليه الإشكال ذاك الجواب الذي جبناه ما يصلح لدفع الإشكال الذي بالنحو التالي هذا ، الإشكال ماذا ؟ محتاج إلى نفس الجواب الذي أوردناه فيما تقدم أول الكتاب ، عرفنا شيقول الأخوند ؟ يقول يكون نتنبه لا تظن ‘ننا نحن الإجابة السابقة هَم إجابة عن ماذا ؟ عن إشكال الفقيه ابن قبا ،لا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الآن انه دفع الاشكال ........ الشارع له حق أن ينصب طريقًا وليس له الحق هو يعني على اختيار الشارع أن ينصب طريقًا وعدمه فليش ما دفعت الإشكالات على الامارة هناك ........ أنّ جعله طريق بيد الشارع فهو في تنجيز الطريق وعدم تنجيزه ايضًا تعليق بينما هناك لُجأ إلى .... ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا له جواب أفضل بس أجيب لك جواي اشوية يعني فيه إنّ مش يعني شسمه هذا ؟ مش جواب يسمونه جواب تشكيكي ، يقول أذهاننا هناك ما بعَد تتطور بس له جواب أكثر دقة تالي أوضحه نكتفي بهذا بس له جواب تالي بعْد ما نخلص الدرس أوضحه أبين أكثر وجه للدقة ، طيب ؛ تتذكرون في الأمس الماضي قلنا ويتولد من الاشكال الأول ، اش يتولد ؟ إشكال ثانٍ ، ما هو الاشكال الثاني ؟ هو إذا ألغى الشارع حجية الظن الحاصل من القياس فلعل الشارع ألغى حجية الظن الحاصل من الشهرة أو من الظن بالأولوية وحينئذ كلما وضعنا يدنا وضعنا يدنا على ظن قلنا لعل الشارع ألغى حجية هذا الظن ولا دافع له هذا الاحتمال وإذا ورد الاحتمال إش قلنا ؟ نحن ليش نحكم بحجية الظن ؟ لأنّ العقل حاكم بحجيته والعقل يحكم يا ترى مع احتمال ماذا ؟ إلغاء الحجية عن هذا الظن يحكم وإلاّ ما يحكم ؟ ما راح يحكم ، يقول نقدر نقول ندفع هذا الاحتمال كما في بعض الموارد التي نحتمل تحققها ولكننا نستطيع أن ندفعها من ناحية أخرى ، ما قلنا إنّ بعض القواعد العقلية مثل شمول القدرة للمحسن والمسيء ، بس نقول ليش بالقدر الإلهية ؟ الله قادر على أن يلقي المحسن في النار بس ليش ما يفعل ؟ قلنا لقبح هذا الفعل فالقدرة مش تحديد هذا بالقدرة ؟ في سعة القدرة ، ولكن ههنا ماذا ؟ باعتبار أنه لا يصدر منه القبيح لأنه حكيم وأفعاله تتصف في غاية الإحكام ومر عليكم في الفلسفة أنّ الفعل الإلهي في غاية الإحكام ، الله حكيم وإلاّ مش حكيم ؟ حكيم ، فنقول لو فعل لكان غير حكيم فندفع الاحتمال ، الاحتمال موجود ان يلقي المحسن في جهنم لكن لماذا ندفع هذا الاحتمال ؟ بقبح هذا الفعل الذي لا يتصف به فعله تبارك وتعالى ، واضح اشلون عندنا ، بس هنا نقدر ندفع احتمال إلغاء حجية بعض الظنون ، يقول ما نقدر لأنّ مش قبيح أن يلغي الشارع بعض الظنون عن الحجية لأنّ كما رأينا أنّ بعض الظنون أُلغيت عن الحجية يعني ما كانت حجة ، الحجية ماذا ؟ لم تجعل لها كما في القياس ، فما في مانه يلغي حجية الشهرة يلغي حجية ظن الأولوية يلغي حجية السيرة ، كل مواضعنا يبني على ظن قل لعل هذا الغي عن الحجية ، أك مانع وإلاّ ما أك مانع ؟ ما أك مانع لأنّ ما قبح لأنّ لو في قبح ما حدث ............ حكم الامثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ، مر عليكم في الفلسفة ، يقول الأخوند هذا الاشكال رقم 2 ما يرد في المقام ليش ؟ يقول شوف نحن كم ظن عندنا ؟ بالنسبة للأحكام الشرعية حتى العقل يجي ويحكم بحجية الظن على فرض انسداد باب العلمي والعلمي وعدم إمكان الاحتياط لأداءه ماذا ؟ العسر والحرج أو الاخلال بالنظام ، كم ظن ؟ عندنا عشرون ظنًّا ، نحن كم حكم تكليفي نحتاج نمتثله ؟ 18.5 ، معاي ؛ يبقى عندنا حكم ونصف ، ماذا ؟ يعني ظن حَكْ حكم وظن حَكْ نصف حكم ، معاي ؛ يقول إذا كان المقدار من الظنون كافٍ ، 18.5 موجودة عندنا وشكينا في ظن ونصف ما يخالف ، هذا الظن الذي نشك في حجيته الظن والنصف مع الشك في حجيته ما راح العقل يتحقق موضوعه في حجية الظن لأنّ موضوع حكم العقل بحجية الظن إنما يكون في صورة عدم احتمال إلغاء الحجية لغو، أما لو فرضنا نحتمل إلغاء الحجية لعدم الظن والنصف ما راح عقلنا يحكم ، بالنسبة لـ18.5 معاي ؛ باعتبارها تفي بحاجتنا فنحن إنما يحكم العقل بحجية الظن لأنه ماذا ؟ لأنه انسد باب العلم والعلمي بما أنه تحصلت الكفاية يقول ففي حال الكفاية 18.5 ، الزائد عن الكفاية الذي هو 1.5 هذا لا يشكل علينا ....... واضح لعدم تمامية حكم العقل ، في حال عدم كفايته لو فرضنا 1.5 موجودة ، نحن فعلاً نحتاج إلى 20 حكم ثم شككنا في إلغاء الشارع لهذا الظن والنصف هنا يقول شكنا ليس في محله ليش ؟ لأنّ عندنا علم باهتمام الشارع الذي سميناه علم عِلِّي باهتمام الشارع بأحكامي وأنه لا يرضى بإهمالها فلو شككنا راح العقل يحكم على فرض عدم الكفاية يحكم بحجية مشكوك إلغاء الحجية لأنّ ظان غاية الأمر أننا نشك في حجيته فنبني على حجيته لعدم كفاية الظنون الأخرى إلاّ به أن يكون هذا الظن والنصف يؤدي إلى الأحكام الشرعية فحينئذ نقول باعتبار عدم إيفاء 18.5 هذا الظن والنصف لابد أن يكون حجة وإذا كان حجة وهو مشكوك الحجية ، ليش صار حجة ؟ لعدم الوفاء ولاستكشافنا العلم باهتمام الشارع بأحكامه التي لا تتأتى او لا يتأتى الاتيان به إلاّ بضم هذا الواحد والنصف فيكون حجة ، بعَد يشكل علينا مثلاً إنّ كل ظن راح نضع عليه يدنا إما أن يكون ماذا ؟ يحتمل أن يكون مشكوك الحجية ولا دافع ، نقول له لا ، أك له دافع ، الدافع ما هو ؟ هو العلم باهتمام الشارع بأحكامه مع عدم إيفاء أو فاء بقية الظنون بإحكامه ما لم نضم هذا الظن والنصف ، شفت اشلون أجبنا على الاشكال الثاني ومع وجود الوفاء 18.5 تفي نلقيه في الزيبالة يعني لا قيمة له لأنّ موضوع حكم العقل مش متأتي مش مكتمل إنما يكتمل في حال علمنا باهتمام الشارع هنا ما له اهتمام فيزول عن الحجية ، اتضح جواب الأخوند على الاشكال رقم 2 المتولد من الاشكال رقم 1، يقول وإذا تبي بعَد تتفطن وتتأمل وتعرف زوال الإشكال وعدم تأتي هذا الاشكال رقم 2 راح يجينا بعَد ماذا ؟ درس أو درسين في وين ؟ الظن المانع والمنوع راح يقول يعني نطلعك بعض الفذلكات التي تطرد عن ذهنك هذا الاشكال بس يقول ما نستعجل يعني نجيب كل شيء في محله ، اشوي اشوي ، بقي عندنا بحث وهو بعضهم كيف أورد الاشكال الأول يقول قال هكذا : قال إنّ القول بخروج الظن الحاصل من القياس عن الحجية على مبنى الحكومة كالقول بخروج العلمي عن الحجية في باب الانفتاح ، طيب ؛ تتذكرون ألم نقل في باب القطع بأنّ القطع حجة وأنّ حجية القطع ذاتية فأينما تحقق قطع فأك منجزية بعَد وشنهوا ؟ معذرية طيب ؛ لو حصل لنا قطع آتٍ من وين ؟ من أي دليل تالي قلنا إنّ هذا القطع ليس بحجة ليش ؟ قلنا لأنه من جاء لنا هذا ؟ من الحلم الرؤية نستطيع ان نلغي حجية هذا القطع الآتي من الرؤية ؟ ما نقدر لأنّ القطع سواءًاكان آتٍ من الرؤية أو من خبر الثقة أو من المقدمات العقلية أو من الجفر أو الرمل أو منهما أو من أي دليل فهو حجة باعتبار أنّ الحجية لازم ذاتي لا ينفك عن القطع يقول القياس أو الظن الحاصل من القياس لابد أن يكون حجة بحكم العقل على مبنى الحكومة والقول بخروجه عن الحجية كالقول بخروج العلم عن الحجية ، احد يقدر يقول إنّ العلم خارج عن الحجية ؟ ما نقدر لأن قلنا حجيته ذاتية ، نقدر نفكك بين الشيء وبين اللوازم الذاتية له ما يصلح ولا يمكن ، يقول هنا كذلك ما نستطيع ، يقول هناك ........ ما نستطيع ، يقول هذا واحد أشكل بهذا الاشكال ، مش واحد بل أستاذ الشيخ الأنصاري بس هو ما أراد يقول الشيخ الأنصاري يقول هذا الاشكال لا يستحق الذكر يقول واضح البطلان بلي يعبر بتعبير اشوية فيه كبير يقول : بمكانٍ من الفساد ومن هالقبيل يعني ، ليش ؟ يقول واضح لأنّ حكم العقل بحجية العلم حكم شنهوا ؟ تنجيزي وحكم العقل بحجية الظن حكم تعليقي فنحن نجيب نقول القول بخروج الظن الآتي عن القياس من حكم العقل بحجية الظن كالقول بخروج العلم الحاصل مثلاً من الشيء الفلاني عن الحكم العقلي بحجية كل علم ، لا ، يقول ما نقدر نقول لأنّ ذاك موضوعه تام ، الحكم العقلي شنهوا هناك ؟ تنجيزي مش معلق على شيء وهنا ؟ تعليقي كما أوضحناه بالأمس فيقول القياس يعني واضح البطلان بمكان من الفساد بس يقول بعَد نبقي نجاوب عليه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ما الفرق بين أن يدفع العقل أنّ هذا هو حكم الشارع أنّ هذا حلال وهذا حرام هو يقطع العبد أنّ هذا ......... ) وأجاب الشيخ  حسين – في باب الحكومة إذا لم يمضي الشارع حجيته بدليل شنهوا ؟ معتبر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ذاك قلنا لأنّ ما يمكن الشارع لا يجعل الحجية للعلم ولا يلغي الحجية للعلم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، في فرق واجد لما نقول هذا حكم تعليقي وذاك حكم تنجيزي الآن أوضحنا الفرق بين الحكمين التعليقية والتنجيزية هنا يقول أنا العقل أحكم بحجية الظن في هذا المورد يعني الظن الآتي من القياس إذا لم يلغي الشارع حجية القياس ألغى حجية القياس خلاص يعني زال ...... ذاك ما يقدر يقول أنا إذا قطعت بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لما يجينا السارع يقول لي انا ألغي حجية قطعك أقول له هذا إلغاء حجية قطعي إلغاء حجية علمي هل يفيدني القطع وإلاّ يفيدني شنهوا ؟ شيء ثاني الظن انتبهنا هذا مش مرتب على شيء الحكم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الحكم الثاني رتب على شيء لأنّ قلنا متى العقل يحكم بحجية الظن ؟ في حال انسداد باب العلم والعلمي أما هناك ما قلنا متى العقل يحكم بحجية العلم على فرض شيء ............ ألم نقل هكذا في مقدمات دليل الانسداد فواضح إنّ الحكمين فرق بينهما ، نعم اش قال الشيخ الأخوند ؟ الذي قال وسموه بالإشكال عويص وهو لو لم قلنا بين السطور هذا ما صرح به صح ، لولا أنهم ذكروه لما استحق أن يذكر ليش ؟ لأننا نحن فرقنا بين الأمرين ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – يمكن أن يلغي يخلي ينصب شنهوا ؟أصل عملي قلنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أصل عملي يلزم الخروج من الدين ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، أصل عملي لو كان في كل المسائل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو فرضنا هذا فرض المحال ليس بمحال لو فرضنا أنه الآن ما أك طريق للظن إلاّ القياس  ) وأجاب الشيخ  حسين – يعني لو فرضنا انحصر حصول الظن فقط عن طريق القياس - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – راح الشيخ الأنصاري راح يجينا جواب من عنده على هذه المسألة يمكن أن يجاب ، من غد راح يجينا لأنّ اليوم ما نقدر نتممه هذا بس أشير إليه إشارة عبارة كذا يقول يمكن أن يجاب بأنّ إلغاء حجية القياس إنما هي في باب الانفتاح ، متى القياس ليس بحجة ؟ عند انفتاح باب العلم والعلمي أما عند الانسداد يصير حجة ، ما خلوا شيء ذليه إلاّ وألتفتوا إليه ، حس الفؤاد إذا قبله بس الأخوند عنده تأمل في هذا الجواب غدًا إنْ شاء الله .

 شوف شيقول الأخوند ؟ نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه ، أي شنهوا الاشكال فيه في نفسه ؟ ألم نقل هكذا بأنّ الشارع ألغى حجية الظن الآتي من القياس تالي أشكلنا إنّ هذا خروج عن حكومة العقل بحجية القياس تالي قلنا جواب ، هنا ماذا ؟ حكم العقل مش تنجيزي حكمه تعليقي فلا يرد الإشكال فهل كيف لزم التخصيص ؟ يقول هناك أجبنا بس يقول عندنا إشكال ثاني لو ألغى الشارع الحجية للظن الحاصل من القياس وكان القياس مصيبًا للواقع لكان هنا إشكال أيضصا بس هذا إشكال على القياس برأسه يعني على حده بغض النظر عن القول بحجية الظن على مبنى الحكومة يعني ما له ربط هذا برأسه على حده إشكال على حده ، فلذلك يقول نعم لا بأس بالاشكال فيه يعني في إلغاء حجية الظن الآتي من القياس في نفسه كما أُشكل فيه في الظن معاي ؛ برأسه على حده يعني ما له ربط - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ممكن في عموم الظن أيضًا يورد عليه إشكال ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – الشارع اشلون يجعل الظن وهو قد يخطأ الواقع - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( .... وقد يصيب الواقع فكيف نريد ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا إشكالنا اليوم - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – ...... جاي الأخوند يقول في عموم هذا ما له ربط بالقياس في عموم أيضًا بس الاشكال الأول الذ اورده ابن قبا أورده ماذا ؟ في صورة خطأ الواقع يقول إشكال في ابن قبا من ناحية الملاك والروح يرد في صورة خطأ الواقع وفي صورة الظن - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لو ألغى الشارع ) وأجاب الشيخ  حسين – لو ألغى الشارع حجيته وهذا الاشكال واحد ، بملاحظة توهم تاستلزام النصب والظن لأنّ الشارع إذا نصب الظن وكان يخطأ الواقع لمحاذير قلنا اجتماع النقيضين اجتماع الضدين تقدم الكلام في تقريرها وبعَد ؟ وما هو التحقيق أيضًا بينا وجه الحق في جوابها في جعل الطرق قلنا يكون الحكم مرات أربع وأك حكم ظاهر وأك حكم واقعي ومش في مانع أن نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي باختلاف مرتبتي الحكمين وإلاّ ما قلنا هالكلام يقول غاية الأمر تلك المحاذير التي تكون فيما إذا أخطأ الظن المنصوب من قبل الشارع .......

---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







